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  :المبـدأ  
  

 

رغم أن المشروع لم يـنص فـي قـانون الإجـراءات            

م على سرية المعلومـات الـواردة فـي         1991الجنائية لسنة   

يومية التحري إلا أن الحكمة من وراء السرية ما زالت قائمة           

وتتفق مع مبادئ العدالة ولا تخالف أحكام قانون الإجـراءات          

الشريعة الإسلامية فلا يجوز إطلاع المتهم أو وكيله        أو أحكام   

عليها إذ أنها ليست بينة ضده ولا تصبح كذلك إلا إذا قـدمت             

  .على اليمين في محضر المحاكمة
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  )بورتسودان(محكمة إستئناف الولاية الشرقية 
  

  -:القضاة
يوسف عثمـان بـشير قاضـي       / سعادة السيد 

  المحكمة العليا رئيساً 
  

هاشم حمزة عبد المجيد قاضـي      / سيادة السيد 
  ستئناف عضواًمحكمة الإ

  
محمد صالح محمد قاضي محكمة     / سيادة السيد 

  الإستئناف عضواً
  

  الحكـــم
  

  

  هاشم حمزة عبد المجيد: القاضي
  م29/3/1992: التاريخ 
  

أنور القرار الصادر منى    / يستأنف الأستاذ 
قاضي الجنايات بورتسودان ، والقاضي برفض      

.. طلب الدفاع للإطلاع على يوميـة لتحـري         
  -:ستاذ طلبه على الآتيويؤسس الأ

  
لا يوجد نص فـي قـانون الإجـراءات           -1

م يمنع ممثل الـدفاع     1991الجنائية لسنة   
من الإطلاع على مـا ورد فـي يوميـة          

  ....التحري
  
ولإعتبــارات العدالــة ينبغــي أن تتــاح   -2

الفرصة للمتهم ، فـي أن يطلـع علـى          
محضر التحري ليتمكن من مواجهة تلـك       

  .التهم
  

لب يستند إلى أسباب وجيهة     ونرى أن الط  
تبرر قبوله ، وذلك لفحص المحضر إستناداً إلى        

 من قانون الإجـراءات     183/188فحوي المواد   

م ، ونرى اولاً أن يوميـة       1991الجنائية لسنة   
   :التحري أو محضر التحري يشتمل على الآتي

  .التحريات الولية -1

 .أقوال الشهود -2

 .أقوال المتهم -3

 .دعوى الجنائيةالتقارير ذات الصلة بال -4

ملخص الإتهام أو أي قرار تتخذه سـلطة         -5
 من قانون الإجراءات    43المادة  (التحري  

 : على الآتي43وتنص المادة 
  
لا يلزم الشخص الذي يدلي بأقوالـه فـي          -أ 

التحري بحلف اليمين كما لا يحق التأثير       
على أي طرف في التحري لحمله علـي        

  .الإدلاء بأي أقوال أو معلومات
  

   ولوكيل النيابة حق الإشراف علـى          
ويعـرض عليـه     ... التحري وتوجيهـه  

وهو ... محضر التحري حسب توجيهاته     
الذي يقرر توجيه التهمة أو شطب الإتهام       
إذا رأى أنه ليس هناك من أسباب تبـرر         

  .السير في الدعوى الجنائية
  

نص يبيح للدفاع الإطـلاع          ولم يرد     
نون على محـضر التحريـات فـي قـا        

م كما لـم    1991الإجراءات الجنائية لسنة    
يرد نص يمنع ذلك كما كان الحـال فـي          

م المـادة   1983قانون الإجراءات لـسنة     
  :التي تنص على الآتي) 2( الفقرة 125

  
لا يجوز للمتهم او وكيله طلب يوميـة        ((   

)) التحري أو جزء منها للإطلاع عليهـا        
 125والحكمة من النص الوارد في المادة       

م 1983من قانون الإجراءات لـسنة      ) 2(
المدني الإحتفاظ بسرية المعلومات الواردة     
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في اليومية حتى لا يتمكن المـتهم مـن         
الإطلاع عليها قبل أن يـدلي بهـا أمـام          
المحكمة لأن تلك المعلومـات والأقـوال       

كـذلك إلا إذا    ليست بينة ضده ولا تصبح      
قدمت على اليمين في محضر المحاكمـة       

ت هذه المعلومات في منأي عن      لذا ترك .. 
المتهم وأحيطت بالسرية حتى لا يـتمكن       
المتهم إلى الـسعي لتغييرهـا أو طمـس         
معالمها قبل أن تقدم على اليمـين أمـام         
المحكمة أو التاثير على هـؤلاء الـشهود        

  .لحذف المعلومات التي قد تضر بقضيته
  
يومية التحري تظل سرية حتـي تـتمكن          -ب

ة لأقـوال الـشهود     المحكمة من المضاها  
  ..للتحقق من صدق روايتهم

  
إذن طالما أن يونمية التحري ليست بينـة        

وطالما تحتم إستدعاء كـل مـن       ... ضد المتهم   
شارك بتقديم أي بينات ضد المتهم أمام المحكمة        
ليتمكن الدفاع من الإطلاع على ما يواجه به من         
تهم او إتهامات فلا مبرر يسمح بالـشكف عـن          

ل إكتمالهـا أو أثنـاء جمـع تلـك          التحريات قب 
المعلومات لأن تلك سيؤدي إلى سعي المتهم إلى        
طمس الحقائق والمعلومـات قبـل أن تـتمكن         

مـن  )) الشرطة او النيابة  ((السلطات المختصة   
  .الوصول إليها

  

رمضان آدم عزال ) ضد(راجع حكومة السودان 
  وآخرين

  21م ص 1969مجلة الأحكام القضائية لسنة 
  

أن المشرع لم ينص فـي قـانون        ورغم  
م على سرية المعلومـات     1991الإجراءات لعام   

الواردة في يومية التحري إلا أن الحكمـة مـن          
السرية ما زالت قائمة ومعقولة وتتفق مع       وراء  

مبــادئ العدالــة ولا تخــالف أحكــام قــانون 
الإجراءات او احكام قانون الإجراءات او أحكام       

  .الشريعة الإسلامية
  

لي أري أن القـرار الـصادر مـن         وبالتا
قاضي الجنايات جاء صحيحا وصائباً وينبغـي       

  .تأييده
  

  محمد صالح محمد: القاضي
  م29/3/1992: التاريخ 

  .أوافق
  

  يوسف عثمان بشيل: القاضي
  .م29/3/1992: التاريخ
  .أوافق
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  :المبـدأ  
  

  

  

 

أن القضاء العادي هو المرجع المختص بطلب رفع 

ء على طلب الوزارات االمالية بنالحجز الملقي بقرار وزير 

  .عامة وغيرهاوالمؤسسات والادارات ال
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 440 قرار رقم 763أساس غرفة مدنية رقم 
  /1999/لعام

  
أحمـد  : الهيئة الحاكمة الرئيس الـسيد    

  طارق قدور
  

 –رفيـق حليمـة     : المستشاران السادة 
  ..شكيب عبد السلام

  
في القضاء حيث أن الحكم المطعون فيه       
قضي بإلغاء قرار الحجز الاحتياطي عن العقار       

 رقـم   موضوع الدعوى والموضـوعة بالعقـد     
2207/2/88.  

  
ــاطي  ومــن حيــث ان الحجــز الاحتي
المطلوب رفعه ملقي على العقـار موضـوع        
الدعوى استناداً للقرار الصادر عن السيد وزير       

  .المالية
  

ومن حيث أن اجتهـاد هـذه المحكمـة         
مستقر على ان القضاء العادي هـو المرجـع         
المختص بطلب رفع الحجز الملقي بقرار وزير       

 طلب الوزارات والمؤسـسات     المالية بناء على  
  .والادارات العامة وغيرها

  

ومن حيث ان الدعوى اقيمت ابتداء إلى       
اضي المور المستعجلة وتم تسجيلها في السجل       ق

  .المخصص للأساس المستعجل
  

أصول / 321ومن حيث أن نص المادة      
أجاز تقديم دعوى الاعتراض على الحجز إلى       

الحجـز  كان قرار   المحكمة التي اصدرته فإذا     
المعترض عليه صادراً عن قاضـي الأمـور        
المستعجلة قدمت الدعوى إليـه اسـتثناء مـن         
القواعد العامة التي يتوجب اتباعها بحيث يجب       
تقديم دعوى الاعتراض على الحجـز الملقـي        
بقرار السيد وزير المالية بدعوى مستقلة إلـى        
محكمة الموضوع بحسبات أن الاستثناء بتقديم       

ضـية إلـى قاضـي الأمـور        الدعوى الاعترا 
المستعجلة يكون متحققاً في حالة أن يكون قرار        
الحجز المعترض عليه صادراً عـن القاضـي        

  .المذكور
  

ومــن حيــث أن قواعــد الاختــصاص 
الموضوعي من النظام العام وتثيره المحكمـة       
من تلقاء ذاتها ما يجعل الحكم المطعـون فيـه          
الذي تصدى للفصل في واقعة النـزاع خلافـا         

قواعد المشار إليها فيما سلف مدعاة للـنقض        ل
وهذا يغني عن بحث أسـباب الطعـن ويتـيح          

  .للطاعنة ابداء أسباب الطعن مجدداً
  
  

  
  
  

  
  
 

  


